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الملخــص
تهدف هذه الدراسة إلى الإسهام في بيان مفهوم نظرية أعمال السيادة في القانون الوضعي ، ومدي ملاءمتها للمفهوم الإسلامي ، وقد اتبعت المنهاجين الوصفي والتحليلي ، فقمت بتتبع التعريفات المختلفة لهذه النظرية والظروف التاريخية الخاصة التي نشأت فيها وتطبيقاتها ومواقف كتاب القانون الوضعي والفقهاء المسلمين منهم ثم قمت بتحليل موقف القانون السوداني نظرياً ، من خلال التشريعات المختلفة ، وتطبيقياً من خلال الأحكام القضائية ، وتوصلت إلى نتائج مهمة منها : أن نظرية أعمال السيادة غير معروفة في الفقه الإسلامي وهي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ، حيث إنها تجعل العصمة لبعض أعمال السلطة التنفيذية ضد رقابة القضاء .

وخلصت في النهاية إلى التوصية بإلغاء كل النصوص القانونية ، التي تحصن بعض قرارات السلطة التنفيذية ضد رقابة القضاء ، والنص في الدستور على منع النص في القوانين على تحصين أعمال السلطة التنفيذية . وبذلك نكون قد أسهمنا في تأصيل بعض النصوص القانونية وفي الدفاع عن حقوق الإنسان في السودان وفق النظرية الإسلامية . 

مقـــدمة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ( وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

وبعد :

فإن البحث في نظرية أعمال السيادة يكتسب أهمية خاصة باعتبار أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام الحكم في الدولة الحديثة بما فيها الدولة الإسلامية التي تأثرت بهذه النظرية كغيرها بفعل الاحتلال الأجنبي لها ، فهذه الأخيرة سعت بكل ما أوتيت من قوة لنشر نظمه وثقافته في الدول المحتلة ، ومن بينها نظرية أعمال السيادة التي أصبحت مثار جدل ونقاش بين الباحثين في كثير من دول العالم ، ومن بينهم الفقهاء المسلمين المحدثين .
لذلك رأينا أن نسهم في فهم هذه النظرية وتأصيلها من خلال الإجابة على الأسئلة التالية :
ما المقصود بأعمال السيادة ؟ ومتى نشأت ؟ وكيف تطورت ؟ وما موقف القانون السوداني منها ؟ وما مدى شرعيتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ؟

على ذلك سوف نعرض لهذا الموضوع من خلال المباحث التالية :

المبحث الأول : 
               تعريف أعمال السيادة ونشأتها وتطورها .

المبحث الثاني : 
               تطبيقات أعمال السيادة في القانون السوداني .

المبحث الثالث : 
               موقف الشريعة الإسلامية من أعمال السيادة .

المبحث الأول 
تعريف أعمال السيادة ونشأتها وتطورها

يتضمن هذا المبحث مطلبين ، يتناول المطلب الأول التعريف اللغوي ، ويتناول المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي .

المطلب الأول
تعريف أعمال السيادة لغة 
العمل لغة هو المهنة والفعل ، والجمع أعمال . يقال عمل عملاً وأعمله غيره أي استعمله ، وأعمل الرجل أي عمل بنفسه ، واستعمله أي طلب منه العمل ، واستعمل فلان إذا كلف بعمل من أعمال السلطان
 .
والعامل في الاصطلاح السياسي : الرئيس والوالي ، حرفته أو مهنته العمالة وما تولاه عامليه وعمل
 ، ويقال أعطيته أجر عملته وعمله، ورجل عمِّيل : أي القوي على العمل ، والمعمول : القوي على العمل الصابر عليه والجمع عُمُل
 ، وأعمل الإنسان ذهنه أو رأيه في كذا وكذا إذا دبره بفهمه
 .
فالأعمال بمعناها العام هي المهن أو الحرف أو المهام أو الواجبات التي يقوم بها الشخص الطبيعي أو المعنوي ، أما أعمال الدولة فهي المهام التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة . ومن ذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن رسول الله ( :"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"
 رواه البخاري ، والحديث الذي رواه البخاري عن رسول الله(: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ..."
 .
أما السيادة لغة فمن ساد يسود سيادة ، والاسم السؤدد بتشديد وتخفيف الدال ، وهو المجد والشرف ، فالمذكر سيِّد والأنثى سيِّدة ، ويقال سيد العبد وسيدته ، والجمع سادة و سادات ، وزوج المرأة يسمى سيدها ، كما جاء في قوله تعالى : {وَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ...}
 .

 وسيد القوم رئيسهم وأكرمهم
 .

مما سبق يتضح لنا أن السيادة في اللغة العربية تعني سلطان شخص على غيره، ولذلك يمكن القول بأن سلطان ربَّ الأسرة مبسوطاً على أفراد الأسرة ، وسلطان شيخ القبيلة مبسوطاً على أفراد القبيلة ، وسلطان رئيس الدولة مبسوطاً على جميع السكان داخل الدولة . فمن يملك الغلبة والقوة التي تحسم كل نزاع ويتولى حق الأمر والنهي فهو صاحب السيادة الذي يلزم بإرادته كل التابعين له دون قيد أو شرط .
فأعمال السيادة لغة هي الأفعال أو الواجبات أو المهام التي توكل لشخص أو سلطان للقيام بها وإلزام غيره بإرادته .

المطلب الثاني
تعريف أعمال السيادة اصطلاحاً

يمكن تعريف الأعمال اصطلاحاً بأنها : الأفعال التي تقع من أي شخص بصفة إرادية أو بصفة غير إرادية ، ولذلك يمكن تقسيم الأعمال إلى نوعين :

النوع الأول : الأعمال المادية :

ويقصد بها الأعمال التي يقوم بها أي من الأشخاص العامة أو الخاصة بصفة إرادية بقصد إنشاء حقوق أو التزامات جديدة ، أو بصفة غير إرادية عن طريق الخطأ أو الإهمال
 .  
والأعمال المادية بدورها تنقسم إلى قسمين هما :

الأعمال المادية الإرادية : 
وهي الأفعال التي يقوم بها الشخص ولم يقصد بها إنشاء حقوق أو التزامات جديدة ، وذلك تنفيذاً لعقد أو نص قانوني أو قرار إداري أو غيرها ، ومن أمثلة ذلك الاستيلاء على أملاك الأفراد من قبل الدولة تنفيذاً لقرار نزع الملكية من أجل المصلحة العامة ، أو القيام بتنفيذ بنود عقد التزمت به الدولة كتسليم مال معين أو شيء معين للغير
 . أو القيام بعمل ضار كإتلاف مال الغير أو إتلاف نفس الغير
 .
1. الأعمال المادية غير الإرادية : 
وهي الأفعال التي تحدث نتيجة لخطأ أو إهمال من الشخص كحوادث السيارات والقطارات ، كذلك تشمل الأخطاء الناتجة عن قرارات إدارية غير المشروعة وغيرها
.
النوع الثاني : الأعمال القانونية :
وهي تلك الأعمال التي يتم القيام بها بقصد إحداث آثار قانونية معينة ، وهي قد تصدر بإرادة منفردة مثل القرار الإداري أو الوعد بجائزة أو الإبراء من الدين أو الوصية وغيرها ، وقد تصدر بتطابق إرادتين مثل العقد
 .  

أما تعريف السيادة اصطلاحاً فلم يتطرق إليه الفقهاء المسلمين إلا حديثاً باعتبار أن هذا المصطلح ظهر حديثاً نسبياً في فرنسا ، ولذلك فإن مسألة السيادة لم تثر من قبل الفقهاء المسلمين على مر التاريخ الإسلامي، لأن هذه المسألة طرحت في أوربا أساساً لأسباب تاريخية خاصة تختلف عن الوضع في البلاد الإسلامية قبل الاحتلال الأجنبي لها ، غير أن هذا الأمر تغير بعد هذا الاحتلال ، حيث حرصت الدول المحتلة على تطبيق نظمها القانونية والسياسية ، فظهرت في العالم الإسلامي تياران : تيار ينادي بتطبيق القيم الغربية في نظام الحكم بفصل الدين عن الدولة كالشيخ علي عبد الرازق وكمال أتاتورك . والتيار الآخر ينادي بالعودة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، وقد ظهرت فكرة السيادة في البلاد الإسلامية ابتداء من أوائل القرن التاسع عشر وتبلورت على يد مفكري الحركات الإسلامية آنذاك مثل الجماعة الإسلامية في الباكستان بقيادة أبوعلي المودودي وحزب التحرير الإسلامي بقيادة الشيخ النبهاني في فلسطين ، وجماعة الأخوان المسلمين بقيادة الشيخ حسن البنا في مصر ، وغيرها من الحركات . وقد اعتبرت هذه الحركات نظرية السيادة من المسلمات
. 
وقد اختلف الكتاب الفرنسيين في تعريف السيادة فساروا إلى اتجاهين
 :

الاتجاه الأول : يعرف السيادة بأنها السلطة السياسية ، وهذا الرأي يتزعمه العميد (دوجي Duguit) الذي يرى أن السيادة هي إرادة الأمة ، وعندما تحولت الأمة إلى دولة أصبحت السيادة هي سلطة الدولة الآمرة التي لها الحق في إصدار الأوامر على الجميع داخل إقليم الدولة
 .

وقد أيد اسمان Esmein هذا التعريف فذهب إلى أن الدولة هي "التشخيص القانوني للأمة
 ، والذي يكون الدولة هي السلطة العليا التي تعلو على جميع إرادات الأفراد ، والسيادة لها وجهان : داخلي وخارجي، فالسيادة الداخلية هي الحق في إصدار الأوامر والقرارات وتنفيذها على كل من يوجد داخل إقليم الدولة . أما السيادة الخارجية فتعني القدرة أو الحق في تمثيل الأمة في العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى
 . 
والاتجاه الثاني يعرف السيادة بأنها : خاصية من خصائص سلطة الدولة إلا أنها لا تختلط بها ، حيث إن السيادة تأخذ المعنى السلبي لسلطة الدولة وهو عدم الخضوع لسلطة دولة أخرى ، وعدم وجود سلطة مماثلة للدولة في الداخل ، أما السلطة فتأخذ المعنى الإيجابي المتمثل في مباشرة الحقوق والأمر والنهي
 .

وقد عرف السيادة بعض الكتاب المسلمين بتعريفات متشابهة نذكر منها ما يلي :

"هي تلك السلطة العليا التي لا نجد سلطة أعلى منها ، بل ولا نجد مساوياً أو منافساً لها في السلطة داخل الدولة"
 .

"هي سند الحكم ، ومعنى السند أنه هو المرجع الذي يكسب القانون أو الرئيس حق الطاعة والعمل بأمره"
 . 

"سلطة عليا مطلقة لها حق التشريع بإصدار الحكم على الأشياء والأفعال"
 . 

"نعني بالسيادة التي تحكم الشعب وتتولى تنظيم شؤونه وتدبير جميع الأمر فيه من استغلال موارده والدفاع عنه وتنظيم صلاته بالدول الأخرى وإقامة العدل بين أفراده"
 .
فالسيادة عندنا تعني سلطة اتخاذ القرارات وتنفيذها داخل الدولة وخارجها .

بعد تعريف الأعمال والسيادة كلاً على حده نصل إلى تعريف أعمال السيادة والذي هو بدوره محل خلاف بين الكتاب ، ولذلك نعرض لبعض التعريفات فيما يلي :

"أعمال السيادة سمة لطائفة من التصرفات التي تباشرها السلطة التنفيذية ولا تخضع لأي رقابة قضائية"
 . 
"هي مجموعة من أعمال السلطة التنفيذية لا تخضع لرقابة مجلس الدولة رغم اشتمالها على خصائص القرارات الإدارية"
 .

"مجموعة القرارات والتدابير التي تجريها الحكومة وتتناول فيها مصالح الدولة العليا بتصريف شؤون الحكم والدولة ، وهي ليست من طبيعة إدارية وإنما ذات طبيعة سياسية"
 . 

"عمل يصدر من السلطة التنفيذية وتحيط به اعتبارات خاصة كسلامة الدولة في الخارج أو الداخل ، ويخرج عن رقابة المحاكم متى قرر له القضاء هذه الصفة"
 .
يلاحظ أن التعريفات المذكورة أعلاه غامضة ولا تبين بوضوح ما هي أعمال السيادة ، ولذلك لجأ الكتاب بعدما عجزوا عن الاتفاق على تعريف موحد لأعمال السيادة إلى البحث عن معيار لتمييز أعمال السيادة عن بقية أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك من خلال تتبع المعايير التي اتبعها مجلس الدولة الفرنسي في تحديد أعمال السيادة والتي تتمثل في الآتي :

أ. معيار الباعث السياسي :

لقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي بهذا المعيار لتمييز أعمال السيادة أو الحكومة من غيرها منذ بداية ظهور الفكرة ، ويعنى هذا المعيار أن أعمال السيادة هي الأعمال التي تكون الباعث إليها سياسي ، وهي لا تخضع لرقابة القضاء ، أما الأعمال التي تكون باعثها سياسي فتخضع للرقابة القضائية
 ، وهذا يعني أن السلطة التنفيذية بإمكانها أن تضفي على معظم أعمالها الصفة السياسية لكي تفلت من رقابة القضاء إذا أرادت هي ذلك ، لأن أمر تحديد هذا الباعث متروك لها ، وبلا شك فإن مجلس الدولة في تلك الفترة كان يتعامل بمرونة مع السلطة التنفيذية للظروف التي مرت بها والتي سوف نذكرها لاحقاً عند الكلام عن نشأة أعمال السيادة .
ب. المعيار الموضوعي :

يميز مجلس الدولة أعمال السيادة عن بقية الأعمال وفقاً لهذا المعيار بالنظر إلى موضوعها ، ولكن اختلف الكتاب الفرنسيون في كيفية التمييز بناء على هذا المعيار . فقال البعض : إن أعمال السيادة هي الأعمال التي تقوم بها الحكومة تنفيذاً لنص دستوري ، أما الأعمال الإدارية فهي الأعمال التي تقوم بها لتنفيذ قانون عادي ، وذهب رأي آخر إلى أن السلطة تمارس نوعين من الوظائف : وظائف حكومية مثل أعمال السلطة التنفيذية في علاقتها مع السلطة التشريعية ، أو في علاقتها الخارجية وغيرها ، وهذه الوظائف تخرج من رقابة القضاء . غير أن الفقه الفرنسي لم يتفق على رأي محدد
 ، بل عجز عن الاتفاق على معيار محدد ، وبالتالي أقر هؤلاء بضرورة الرجوع إلى الاجتهاد القضائي وإعطاء صفة أعمال السيادة للأعمال التي منحها القضاء ذلك
 . 
ج. القائمة القضائية لأعمال السيادة :

وهي الأعمال التي اعتبرها القضاء من أعمال السيادة ، وذلك من خلال أحكامه في القضايا المختلفة ، ويمكن إجمال هذه الأعمال في الآتي:

1- الأعمال الصادرة من السلطة التنفيذية في علاقتها مع السلطة التشريعية .

2- الأعمال المرتبطة بعلاقات الدولة مع الدول الأجنبية والمتعلقة بإدارة مرفق السلك الدبلوماسي .
3- بعض الأعمال المتعلقة بالحرب .
4- بعض الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي .
5- بعض الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية ضد الأجانب وبخاصة في حالة الحرب .
تلك إذاً هي القائمة القضائية التي أقرها الفقه الفرنسي باعتبارها الحل الأفضل لمشكلة تعريف أعمال السيادة ، وقد سلم كتاب القانون للقضاء بحق تحديد أعمال السيادة لما له من مرونة وقابلية للتعديل والتطوير وفق تغير الظروف والأحوال . ولذلك تخلى الكتاب عن البحث عن تعريف أعمال السيادة . وحتى القضاء الفرنسي نفسه بدأ يضيق من هذه الأعمال ويسير في اتجاه الكتاب الذين نادوا بإلغاء أعمال السيادة باعتبارها عار في وجه العدالة
 . 
المطلب الثالث
نشأة نظرية أعمال السيادة وتطورها

هذه النظرية من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي ، وذلك يرجع إلى أسباب تاريخية خاصة بفرنسا ، حيث أنشأ نابليون مجلس الدولة سنة 1799م بعد أن أطاح بالنظام الملكي آنذاك ، وبدأ المجلس يشق طريقه وفق خطوات محددة ، فبعد أن كانت هيئة استشارية للحكومة تقدم النصح و المشورات وتقترح الحلول لبعض القضايا التي تعرض لها ولكنه لا يفصل في هذه القضايا بصفة نهائية ، بل القرار النهائي في يد الوزير ، ولذلك سميت هذه الفترة بفترة الوزير القاضي ، لأنه كان الخصم والحكم في القضايا التي تكون الحكومة فيها طرفاً ، لأن المحاكم الأخرى منعت من النظر في القضايا الإدارية بعد قيام الثورة الفرنسية وتفسير مبدأ الفصل بين السلطات تفسيراً جديداً ، وفي عام 1872م سمح لمجلس الدولة بممارسة الفصل في بعض القضايا الإدارية بصفة نهائية ، وبعد ذلك بدأ مجلس الدولة يتطور إلى أن وصل إلى شكله الحالي مرسخاً بذلك ازدواجية القضاء وازدواجية القانون ، وهذه الفترة سميت بالقضاء المفوض
 .   

بعد عودة الملكية إلى فرنسا مرة أخرى بعد الإطاحة بنابليون كانت تنظر بنظرة الشك والريبة لمجلس الدولة باعتباره من مخلفات نابليون ، لذا فقد عمل مجلس الدولة من جانبه لإزالة هذا الفهم وكسب ثقة العهد الجديد ، فتنازل عن بعض سلطاته للقضاء العادي واستبعد بعض أعمال السلطة التنفيذية من رقابته وسماها أعمال السيادة ، وبذلك تمكن مجلس الدولة من أن ينال ثقة النظام الملكي في فرنسا ، غير أن الفقه القانوني كان وما زال يقف موقفاً معادياً لهذه النظرية إلى درجة أن بعضهم أنكرها واعتبرها غير موجودة ، لأنها تعتبر خروجاً على مبدأ الشرعية ، بل طالب البعض مجلس الدولة بالتخلي عنها
 .
وبعد سقوط الملكية وظهور عهد جديد هو عهد الإمبراطورية عاد المجلس إلى عهده السابق ، إلا أنه تمسك بنظرية أعمال السيادة أو الحكومة ، ثم جاء المشرع ليقنن ما ذهب إليه مجلس الدولة ابتداء من سنة 1872م في ظل الجمهورية الثالثة ، وبالتالي رسخت هذه النظرية تشريعاً وقضاءً
 بل وأخذت بهذه النظرية كثير من دول العالم فيما بعد ، ومن بينها السودان كما سنرى .
المبحث الثاني

موقف القانون السوداني من نظرية أعمال السيادة
ندرس هذا المبحث من خلال مطلبين ، يتناول المطلب الأول أعمال السيادة في التشريعات السودانية ، والمطلب الثاني يعرض لأعمال السيادة في القضاء السوداني .

المطلب الأول

نظرية أعمال السيادة في التشريعات السودانية
لقد ظهرت نظرية أعمال السيادة في القانون السوداني لأول مرة سنة 1972م
 ، ويرجح أنها جاءت من القانون المصري الذي تأثر بدوره بالنظام القانوني الفرنسي بشكل كبير ، ثم تأثر القانون السوداني بالقانون المصري ، حيث نقل منه المشرع السوداني الكثير بخاصة فيما يتعلق بإقرار رقابة القضاء على أعمال السلطة التنفيذية عن طريق دعوى الإلغاء ودعوى التعويض الذي نص عليه لأول مرة في قانون المرافعات المدنية لسنة 1972م .

وقد حظر المشرع السوداني على القضاء إعمال الرقابة على أعمال السيادة منذ ذلك التاريخ ، وتم التأكيد على ذلك في قوانين السلطة القضائية المتعاقبة (عدا قانون 1406هـ) منها نص المادة السادسة الفقرة الثانية من قانون الهيئة القضائية لسنة 1976 التي نصت على الآتي : (لا يجوز للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة)
 ، وقد اكتفى النص بالمنع دون تحديد أو تعريف أعمال السيادة ، بل ترك الأمر مفتوحاً ولم يحدد الجهة المختصة بتحديد هذه الأعمال ، هل هي السلطة التنفيذية أم السلطة القضائية ، كما أن المنع لم يقتصر على دعوى إلغاء القرارات فحسب ، بل أيضاً منع رفع دعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تصيب الغير بسبب هذه القرارات التي تدخل في نطاق أعمال السيادة .

كذلك أكد هذا الاتجاه الدستور الانتقالي لسنة 1985 ثم المرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989 ثم قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996 وأخيراً جاء المشرع ليقضي على كل الآمال المعقودة عليه في تضييق أعمال السيادة أو إلغائها نهائياً ، فنص في المادة الثامنة من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م في فقرته الأولى على ما يلي : (مع مراعاة أحكام المادة (4/1) لا يجوز الطعن في أعمال السيادة) والفقرة الثانية نصت على الآتي : 
   (يعتبر من أعمال السيادة :
(1)  تعيين شاغلي المناصب الدستورية الاتحادية و الولائية .
(ب) إعلان الحرب .
(ج) إعلان حالة الطوارئ .

(د) تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات .

(هـ) تعيين السفراء واعتماد السفراء المبعوثين إليها .

(و) تعيين شاغلي الوظائف القيادية في الخدمة المدنية) .

يلاحظ أن هذا النص وسع من نطاق أعمال السيادة بشكل لم يسبق له مثيل من قبل حتى في الدولة التي ظهرت فيها قبل أكثر من مائتي عام ، فالنص أضاف إلى القائمة القضائية التي أشرنا إليها سابقاً موضوعات إدارية بحتة ليس لها علاقة بأعمال السيادة وفق ما ذكرنا آنفاً مثل تعيين شاغلي الوظائف القيادية في الخدمة المدنية ، وهي من الدرجة الرابعة فما فوق وهي محكومة بقواعد الخدمة العامة ولائحتها . ثم إن حرف (مِنْ) الذي جاء في بداية الفقرة الثانية من المادة أعلاه "يعتبر من أعمال السيادة" يشير إلى أن أعمال السيادة التي ذكرت هي على سبيل المثال وليس الحصر ، وبالتالي يمكن أن تتحول معظم أعمال السلطة التنفيذية إلى أعمال السيادة ، وبالتالي لا تخضع لرقابة القضاء . وهذا يعني أن المشرع السوداني بدأ يتبنى معيار الباعث السياسي الذي عفا عليه الزمن وتخلى عنه مجلس الدولة الفرنسي منذ بداية القرن التاسع عشر كما سبقت الإشارة ، وذلك بالإضافة للقائمة القضائية التي أشرنا إليها آنفاً .

من جانب آخر فإن المشرع السوداني لم يتطرق لأعمال السيادة في بعض النصوص القانونية منها دستور السودان لسنة 1973م وقانون السلطة القضائية لسنة 1406م كذلك الأمر ينطبق على دستور السودان لسنة 1998م ، فالدستور الحالي لسنة 2005م ، هذا الاتجاه إيجابي يتوافق مع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة في  السودان .

وخلاصة الأمر في هذا المطلب ، يظهر لنا أن المشرع السوداني بدا متردداً بين موقفين:

موقف يتبنى  نظرية أعمال السيادة استناداً إلى ما جاء في الفقه اللاتيني في فرنسا ومصر وغيرهما ، والذي بدأ بدوره يتخلى تدريجياً عن نظرية أعمال السيادة ويخضع هذه الأعمال للرقابة القضائية إلى أن أفرغها من مضمونها
 . 
والموقف الثاني يتبنى عدم الاعتراف بأعمال السيادة باعتبار أنها لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان كما سنرى ذلك عند الكلام عن موقف الشريعة الإسلامية من نظرية أعمال السيادة .

المطلب الثاني 

نظرية أعمال السيادة في القضاء السوداني
لقد عمل القضاء السوداني منذ ظهور نظرية أعمال السيادة في السودان على عدم التعرض لها بالرقابة ، بل وسع من نطاق هذه الأعمال بشكل كبير قد يؤدي إلى الإخلال بمجريات العدالة ، ويظهر ذلك جلياً من خلال استعراض بعض الأمثلة من الأحكام القضائية :

أ. في حكم المحكمة العليا في قضية "جيمس أوكلو أقور وآخرين" ضد حكومة جمهورية السودان
 اعتبرت المحكمة أن قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 1987م والقاضي بإنشاء مجلس للجنوب وتعيين عدد من الحكام في المديريات الجنوبية قرار سياسي ، وبالتالي لا تخضع لرقابة القضائي ، وقد أوردت المحكمة الأسباب التالية لتبرير ذلك
 :
1- وجوب حرص السلطة القضائية عن التورط في النزاعات السياسية والامتناع عن الدخول كطرف في صراعات القوى السياسية .
2- إن مبدأ فصل السلطات الذي يأخذ به الدستور السوداني يضع صلاحية اتخاذ القرار السياسي في يد السلطة التنفيذية ، كما أن القرار السياسي يعتمد بطبيعته على السلطة التقريرية التي لا يتصور إمكان ممارسة العمل التنفيذي بدونها ، فلا يجمل بالقضاء إقحام نفسه في ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحياتها التقديرية .   
3- من المستحيل الإدلاء برأي في أمر  سياسي إلا عبر وجهة نظر سياسية ، بينما يتطلب القضاء الحيدة التامة حيال الأمور السياسية .
4- إن اتخاذ القضاء لموقف منفصل بشأن قرار سياسي اتخذته السلطة التنفيذية يتنافى مع الاحترام الواجب على السلطة القضائية تجاه السلطة التنفيذية التي هي ند كفء يتعين الالتزام بقرارها السياسي مثلما يتعين الالتزام بالأحكام القضائية .

5- إن العناصر والمعايير التي يعتمد عليه القرار السياسي ، تختلف تماماً عن العناصر والمعايير التي تشكل القرار القضائي ، وعليه لا تملك المحاكم المقاييس التي تمكنها من اتخاذ القرار القضائي حيال أمر سياسي بحت .

6- إن تدخل القضاء في الأمور السياسية يؤدي إلى تضارب قرارات سلطات الدولة حول الموضوع الواحد .

وقد سارت المحكمة العليا على نفس النهج في حكمها في قضية خالد محمد خير ضد حكومة السودان
 ، حيث اعتبرت أن قرار إعلان حالة الطوارئ هو قرار سياسي لا يدخل في رقابة القضاء بقولها: (إن الأسباب التي يقوم عليها إعلان حالة الطوارئ تتصل اتصالاً عميقاً ووثيقاً بمسألة سياسية في الاعتبار الأول ، ومن ثم كان من الطبيعي أن يخضع الإعلان الصادر من مجلس رأس الدولة في هذا الشأن للرقابة السياسية إعمالاً لأحكام المادة (134/2) من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م ، لذلك فهو ينأى عن أحكام الرقابة القضائية) .
مما سبق يتضح لنا أن القضاء السوداني لم يميز تمييزاً واضحاً بين أعمال السيادة وكل من الظروف الطارئة والسلطة التقديرية ، فمثلاً في الأسباب التي أوردتها المحكمة العليا لتبرير عدم اختصاصها بالرقابة على أعمال السيادة في قضية "جيمس أوكلو أقور وآخرين" المشار إليها آنفاً قالت :"فلا يجمل بالقضاء إقحام نفسه في ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحياتها التقديرية" وهذا خلط واضح بين السلطة التقديرية وأعمال السيادة .
كما أن المحكمة العليا اعتبرت قرار مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في قضية خالد محمد خير ضد حكومة جمهورية السودان المشار إليها أعلاه ، من ضمن أعمال السيادة أو الأعمال السياسية ، وبالتالي لا تخضع لرقابة القضاء ، وهو ليس كذلك ، لأن الدستور الانتقالي لسنة 1985م كان يحدد متى يتم إعلان حالة الطوارئ وإجراءاته وضوابطه ، وبالتالي يمكن للقضاء أن يطلع بدوره في الرقابة للتحقق من مدى الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في الدستور ، هذا الموقف السلبي بلا شك يشجع السلطة التنفيذية على الاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم والإضرار بالمصلحة العامة إذا أرادت دون محاسبة من أحد .

ولذلك فإن القضاء السوداني أصبح لا يراقب أعمال السيادة واستقر على ذلك في أحكامه المختلفة ، في حين أنه لم يحدد معياراً محدداً وواضحاً للتمييز بين أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء والأعمال الإدارية الأخرى التي تخضع للرقابة القضائية . غير أن المدقق في مواقف القضاء السوداني يظهر له أنه يتبنى معيار الباعث السياسي المشار إليه سابقا ، وهذا يفتح الباب واسعاً للسلطة التنفيذية في أن تجعل معظم قراراتها سياسية كما حدث في فرنسا إبان ظهور نظرية أعمال السيادة ، وتراجع مجلس الدولة عن الرقابة عليها اعتماداً على معيار الباعث السياسي ، وقد تخلى مجلس الدولة عن هذا المعيار منذ بداية القرن التاسع عشر ، كما سبقت الإشارة .

نخلص مما سبق إلى أن موقف القضاء السوداني من أعمال السيادة يجعله ضعيفاً في مواجهة السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالرقابة على تطبيق مبدأ الشرعية من خلال الاستعراض السابق لنظرية أعمال السيادة يتضح لنا بجلاء عدم فائدة أعمال السيادة وهي عار في وجه العدالة للأسباب التالية :
1- لقد أجمع الفقه القانوني في مختلف أنحاء العالم على نقد هذه النظرية وإنكارها ووصفها بأسوأ الأوصاف
 .
ب- لقد تراجع القضاء الفرنسي من موقفه السابق الذي بموجبه تبنى نظرية أعمال السيادة وأعتبر أن ما حدث يتعلق بالتاريخ وأصبح الآن يخضع معظم أعمال السيادة لرقابته حتى أفرغ هذه النظرية من مضمونها
 ، بل وصل جرأة مجلس الدولة الفرنسي إلى درجة أنه يعتبر أي قانون يحصن قرارات السلطة التنفيذية باطلاً ومخالفاً لمبدأ الشرعية ، وبالتالي يرفض تطبيقه
 .

    ج- لقد نص الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة 35 على ما يلي :

"يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة" . إذاً حق التقاضي بموجب هذا النص مكفول للجميع ، وبالتالي هذا النص صريح في عدم تحصين كافة أعمال السلطة التنفيذية من رقابة القضاء ، ولذلك يمكن القول بأن نص المادة (4/1) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م والذي جاء فيه ما يلي : "... لا يجوز الطعن في أعمال السيادة" مخالف للمادة 35 من الدستور المذكور أعلاه ، وكذلك مخالف لنص المادة (61) من الدستور التي تنص على الآتي : "يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية الطعن فيها أمام :

(أ)المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام  اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل.

(ب)المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى".

إذا نظرنا إلى النصوص المذكورة سابقاً والتي تحصن أعمال السيادة ضد رقابة القضاء نجدها نصوصاً غير دستورية ، وذلك لمخالفتها لنص المادة (35) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م ومخالفتها أيضاً لنص المادة (61) من نفس الدستور وذلك استناداً إلى الأسباب التالية :

1- لا يملك المشرع وضع أي قيود على ولاية السلطة القضائية ، لأن الدستور يعتبر القضاء سلطة قائمة بذاتها ومستقلة عن بقية السلطات مثل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، وهي إذاً سلطة لا تتوقف على إرادة سلطة أخرى ، وهذا ما يقضي به مبدأ الفصل بين السلطات ، وهو مبدأ أصيل في الدستور .

2- لا يحق للمشرع أن يمنع السلطة القضائية من النظر في بعض القضايا التي تتعلق بحقوق المواطنين ، وهي الحقوق التي نص عليها الدستور ، وما دام الدستور نص على هذه الحقوق فلا يجوز للقانون أن ينص على خلافها ، أو يقيدها بشكل يفرغ الدستور من معناه .
3-  لم ينص الدستور على أعمال السيادة ، بل نص على السلطات الثلاثة ، وهذه السلطات متساوية ولكلٍ وظيفتها ، وبالتالي لا يمكن تمييز السلطة التنفيذية بمنحها سلطات أكثر بموجب ما يسمى بأعمال السيادة وإهمال بقية السلطات .
لذلك نرى أن يبتعد المشرع عن إقحام نفسه في هذه المسائل ويترك للقضاء تقدير الظروف الملائمة للنظر في القضايا المعروضة عليه ، وقد أحسن المشرع الدستوري المصري صنعاً عندما نص في المادة (68) من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية لسنة 1971م على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل من أعمال السلطة التنفيذية من رقابة القضاء ، وهذا الموقف الأخير ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق وجهة نظر الباحث على الأقل كما سنرى تفصيلاً في المبحث التالي.
المبحث الثالث

موقف الشريعة الإسلامية من نظرية أعمال السيادة
ذكرنا فيما سبق أن أعمال السيادة لا تخضع لرقابة القضاء في القانون الوضعي ، وقد أخذ كل من القانون والقضاء في السودان بهذا الاتجاه حتى الآن . والسؤال المطروح هنا هو : ما موقف الشريعة الإسلامية من هذه النظرية ؟
لم نجد أثراً لهذه النظرية في الفكر الإسلامي سواء نظرياً أو تطبيقياً في الدولة الإسلامية ، إلا أن بعض الفقهاء المسلمين المعاصرين اهتم بدراسة نظرية السيادة بشكل عام وحاول أن يجد لها تبريراً في الأصول الشرعية الإسلامية ، وذلك تأثراً بما جرى عليه العمل في دول الغرب التي تأخذ بنظرية فصل الدين عن الدولة ، وللأسف انتقلت هذه النظرية وغيرها لتجد لها رواجاً في  الدول الإسلامية وتجد من يسعى لتأصيلها وتبريرها وتطبيقها .

لقد انقسم الفقه الإسلامي المعاصر إلى اتجاهين في شأن وجود أو عدم وجود نظرية السيادة . فذهب الاتجاه الأول إلى أن هذه النظرية موجودة في الفقه الإسلامي
 . 
أما الاتجاه الثاني فينفي وجود هذه النظرية في الفقه الإسلامي ويعتبرها نظرية دخيلة عليه ، وبالتالي ينبغي على الفقه الإسلامي الابتعاد عن البحث فيها لأنها لا تفيده في شيء
 . 
ونحن نؤيد هذا الاتجاه الأخير ، بل نرى أن أعمال السيادة المنصوص عليها في القوانين والتي عمل القضاء  من تلقاء نفسه على عدم النظر في النزاعات المتعلقة بها ، مخالفة للشريعة الإسلامية ، وذلك للأسباب الآتية :

أولاً : لأنها مخالفة لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله تعالى به عباده المسلمين ، بل وجعله صفه من صفاتهم بقوله : {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}
 . ووصف أمة سيدنا محمد( بهذه الصفة مقرونة بالإيمان ، فقال تعالى : " {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ}
 .
وقد لعن الله تعالى الذين لا يأمرون بالمعروف ولا يتناهون عن المنكر من بني إسرائيل بقوله : {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} 
 .
كذلك أمر الله تعالى أولي الأمر بأن يقوموا بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما لهم من سلطة وقدرة ومعرفة ، فقال تعالى : {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}
 .

وفي السنة أيضاً يأمرنا الرسول ( أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ، فيقول : (مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم"
 .
ويقول الرسول الكريم ( : "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان"
 . 
ويقول أيضاً : "إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه"
 ، وفي حديث آخر يقول ( :"ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر"
 . 
لذلك فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على جميع المسلمين كل في نطاق مسؤوليته ، على أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق أولي الأمر ومنهم القاضي الذي يقع عليه حسم جميع النزاعات التي تعرض عليه وفق اختصاصه ، ولا يجوز للقاضي أن يمتنع عن النظر في نزاع معين بحجة أنه يتعلق بموضوع يعتبر من ضمن أعمال السيادة! ولا يجوز للمشرع أن يضع نصوصاً تحرم على القضاء النظر في نزاع معين وإلا كان مثل هذا التصرف مخالفاً لمبدأ الشرعية وفق ما ذكرنا .

والمعروف هنا هو تعبير واسع وجامع لكل ما أمر الله به من سلوك ومعاملات بين الناس ، فيمتد إلى كل ما ورد في النصوص القرآنية والتوجيهات النبوية في سبيل تحقيق البر والخير وكل ما يتفرع منها ويقاس عليها ، والمنكر هو كل ما أمر الله بتركه من سلوك ومعاملات ونحوها
 .  
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو هدف جميع الوظائف في الدولة الإسلامية كما يقول ابن تيمية :" جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل ولاية المال وهي السلطنة ، والصغرى مثل ولاية الشرطة ، وولاية الحكم أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة ... إلخ"
 .  
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم حياة المسلمين سواء كانوا أفراداً أو جماعات لا غنى لهم عنه إطلاقاً وإلا أثموا إذا تركوه .

والهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو درء المفاسد وجلب المصالح ، أي أن الأمر بالمعروف يؤدي إلى دفع المفاسد وجلب المصالح ، والنهي عن المنكر يؤدي إلى منع المفاسد ومنع تفويت المصالح ، أما مقادير المصالح والمفاسد فيتم معرفتها وفق ميزان الشريعة الإسلامية .
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون مطلقاً ، وهنا لا يجوز الأمر بمعروف يتضمن فوات معروف أكبر منه ، وإذا اشتبه الأمر استبان القائم بهما حتى يظهر له الحق ، وإذا ترك المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المكر يعتبر عاصياً لله عز وجل"
 .
ويذكر ابن قيم الجوزية : أن الحكمة من إنكار المنكر ترجع إلى أربعة :

(1)  أن يزول ويخلفه ضده .

(2)  أن يقل وإن لم يزل بجملته .
(3)  أن يخلفه ما هو مثله .
(4)  أن يخلفه ما هو شر منه .
فالأولى والثانية مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة محرمة"
 . ويستشهد على ذلك بما سمعه عن شيخه ابن تيمية فيقول : "سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول :" مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر ، فأنكر عليهم من كان معي ، فأنكرت عليه وقلت : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال ، فدعهم"
.
فكل إنسان مسلم لا بد أن يأمر ويَنهى أو يُؤمر ويُنهى ، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أساس الإسلام وبدونه لا يقوم له قائمة، كما أن كل حياة الإنسان قائمة عليه ، ويندرج وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق القدرة عليه ، فقد يكون فرض كفاية على غير القادر عليه ، وفرض عين على القادر عليه ، والمسؤولية الكبرى هنا تقع على أولي الأمر لما لهم من قدرة وسلطان
 .  
لكل ما سبق نصل إلى أن الرقابة القضائية على جميع أعمال السلطة الإدارية هي واجبة لأنها جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
ثانياً : الخطأ هو صفة ملازمة للإنسان لأنه غير معصوم وفقاً لقول الرسول الكريم ( : "كل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون"
 .
لذلك فإن عمل السلطة التنفيذية هو عمل بشر قابل للخطأ والصواب، وبالتالي فهو قابل للمراجعة والتصحيح على الدوام ، بل وإعادة النظر في الخطط والبرامج والسياسات وفق تغير ظروف الحياة المختلفة ، لذلك فإن ما يسمى بطائفة أعمال السيادة لا تختلف عن الأعمال الإدارية الأخرى من حيث إنها قابلة للخطأ والصواب ، وقد تسبب أضراراً غير مشروعة للغير ، وبالتالي يجب إعمال الرقابة عليها من قبل القضاء ومن قبل السلطات الرقابية الأخرى كغيرها من الأعمال الإدارية وفق الاختصاصات المحددة بما لا يتعارض مع مبدأ الشرعية .

ثالثاً : يجب أن ترد جميع النزاعات التي تحدث بين المسلمين إلى كتاب الله وسنة رسوله ( عن طريق القضاء ، كما كان يفعل السلف الصالح ، فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر ، وإذا نشب نزاع بين الأفراد فيما بينهم أو بين الأفراد والدولة فيجب عرضه على القضاء ليحكم بينهم بالعدل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، وقد قرن الله تعالى ذلك بالإيمان بالله واليوم الآخر فقال : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}
 . 
يلاحظ هنا أن لفظ "تنازعتم في شيء" في الآية الكريمة جاء مطلقاً ليشمل جميع النزاعات دون استثناء ، وبالتالي لا مجال هنا لمنع القضاء من النظر في بعض النزاعات مهما كانت الحجج والأسباب ، وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه المشرع السوداني.
وجاء في قوله تعالى أيضاً : {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً}
 ، هنا أيضاً يأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بأن يرفعوا خصوماتهم إلى القضاء ليفصل فيها وفق منهج الله ورسوله( ، ويقول سيد قطب في تفسير هذه الآية :"وأخيراً يجيء ذلك الإيقاع الحاسم الجازم إذ يقسم الله سبحانه بذاته العلية ، أنه لا يؤمن حتى يحكم رسول الله( في أمره كله . ثم يمضي راضياً بحكمه ، مسلماً بقضائه ليس في صدره حرج منه ، ولا في نفسه تلجلج في قبوله"
 . وتأكيداً لما سبق يخاطب الله رسوله ( بقوله تعالى :{َأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ، وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ}

فالآيات السابقة كلها تأمر المسلمين بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله( في حل جميع نزاعاتهم من خلال عرضها للقضاء ، فالشريعة الإسلامية لا تعرف نظام القضاء الخاص الذي كان متبعاً في القانون الوضعي والذي يقضي بأن يأخذ الإنسان حقه بيده ، وهذا لا يجوز في الشرع الإسلامي .

وإن توزيع اختصاص الفصل في النزاعات بين محاكم مختلفة وفقاً للموضوع أو النطاق الجغرافي المعمول به في وقتنا الحاضر يجب أن لا يؤثر على المبدأ العام الذي يقضي بأن تعرض جميع النزاعات للقضاء ، وذلك بأن تعطى النصوص المنظمة للاختصاص لبعض المحاكم الولاية العامة للنظر في جميع النزاعات التي لا ينص القانون على اختصاص أية محكمة بها .

مما سبق نصل إلى أن منع المحاكم من النظر في النزاعات المتعلقة بأعمال السيادة مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، ولذلك ننادي بإعادة النظر في هذا الأمر وتصحيحه ، وبالتالي فإن النصوص التي تقر هذه النظرية هي نصوص غير دستورية كما سبقت الإشارة .

وأخيراً نصل إلى أن مجرد الكلام عن أعمال السيادة يعني الأخذ بالنظرية العلمانية التي نبعت منها . 

خاتمـــــة

مما سبق نخلص إلى النتائج الآتية :

1- نظرية أعمال السيادة هي نظرية عربية من صنع القضاء الفرنسي لظروف تاريخية خاصة بها ، ثم انتشرت هذه النظرية إلى بقية دول العالم ومن بينها الدول الإسلامية ومنها السودان :
2- تعنى هذه النظرية أن بعض أعمال السلطة التنفيذية لا تخضع لرقابة القضاء إطلاقاً ، وقد أخذ المشرع والقضاء في السودان بهذه النظرية بل ووسع من مجالات تحصين قرارات السلطة التنفيذية .
3- لقد تخلى الفقه والقضاء في فرنسا عن هذه النظرية باعتبارها عار في وجه العدالة .
4- هذه النظرية مخالفة للشريعة الإسلامية بخاصة مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يقضي بأن كل أعمال السلطة التنفيذية قابلة لإعادة النظر فيها، ويجب على القضاء أن يسلط رقابته على جميع هذه الأعمال دون استثناء .
وبناء على ذلك نوصي بالآتي :

1- إلغاء كل النصوص التي تحصن بعض أعمال السلطة التنفيذية وتمنع القضاء من النظر فيها .

2- النص صراحة في الدستور على عدم النص في القوانين على تحصين أي من أعمال السلطة التنفيذية ضد الرقابة .
قائمة  المصادر والمراجع
- القران  الكريم 

1- ابن تيمية ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مكتبه الإيمان ، الإسكندرية 0

2- ابن تيمية ، الحسبة في الإسلام ، دار الكتاب العربي ، بيروت 0      

3- ابن قيم الجوزية ، أعلام الموقعين عن رب العالمين ، دار الفكر1977م 0

4- ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، مكتبة الرياض الحديثة 0

5- ابن منظور ، لسان العرب ، ط2، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت1992م0

6- أبو الأعلى المودودي ، نظرية الإسلام السياسية ، دار الفكر ، بيروت.
7- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، الرياض2001م 0         

8- أحمد بن محمد الفيومي ، المصباح المنير ، دار الكتب العلمية0 

9- البخاري ، صحيح البخاري ، دار مطابع الشعب .
10- الخليل بن أحمد الفراهيدي ، كتاب العين ، مكتبة لبنان ، بيروت1992م .
11- د. رمضان أبو السعود ، المدخل إلى القانون ، الدار الجامعية1986م .
12- د. رمضان محمد بطيخ ، الرقابة على أداء الجهاز الإداري ، ط1، دار النهضة العربية1994م .
13- د. سامي جمال الدين ، الرقابة على أعمال الإدارة ، ط1، منشاة المعارف ، الإسكندرية1982م .
14- د. سليمان محمد الطماوي ، قضاء الإلغاء ، دار الفكر العربي ،  القاهرة1976م .

15- د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة . 

16- د. سعيد عبد المنعم الحكيم ، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة ، دار الفكر العربي القاهرة1976م.
17- سيد قطب ، في ظلال القرآن ، دار الشروق ، بيروت1981م .

18- د. عارف أبوعيد ، السيادة في الإسلام ، مكتبة المنار ، الأردن1989م .

19- عامر محمد عبد المجيد فضل ، الوجيز في شرح قانون القضاء الإداري لسنة 2005م ، الخرطوم2008م .

20- عباس محمود العقاد ، الديمقراطية في الإسلام ، دار المعارف بمصر .

21- د. عبد الحميد متولي ، مبدأ الشورى ، ط2 ، عالم الكتب ، القاهرة1972م .

22- د. عبد الحميد متولي ، مبادئ نظام الحكم في الإسلام1966م .

23- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الكتب القانونية ، مصر2005م .

24- د. عبد القادر باينة ، القضاء الإداري ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء1985م .

25- د. عبد القادر باينة ، تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء1988م .

26- عبد الله البستاني ، معجم البستان ، مكتبة لبنان ، بيروت1992م.
27- عبدالوهاب خلاف ، السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية ، مطبعة التقدم1397هـ .

28- د. علي عبدالفتاح محمد ، الوجيز في القضاء الإداري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية2009م .

29- د. فتحي عبدالكريم ، الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي ، مكتبة وهبه ، القاهرة1984م .

30- د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة2008م .

31- محمد أسد ، منهاج الإسلام في الحكم ، دار العلم للملايين ، بيروت1967م .

32- د. محمد سلام مدكور ، معالم الدولة الإسلامية ، مكتبة الفلاح ، الكويت1983م .

33- د. محمد يوسف موسى ، نظام الحكم في الإسلام1961م . 
34- د. محمود حافظ ، القضاء الإداري ، ط3 ، 1966م .

35- د. محمود الخالدي ، الإسلام وأصول الحكم ، عالم الكتب الحديث ، الأردن1983م .

36- د. محمود عاطف البنا ، الوسيط في القضاء الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة . 
37- منصور علي ناصف ، التاج الجامع لأصول أحاديث الرسول .
38- د. الهادي عبد الصمد ، السلطة الإدارية بين التركيز والتحويل ، دار جامعة أم درمان الإسلامية للنشر1404هـ .
39- د. وجدي ثابت قبريال ، الرقابة على أعمال الإدارة ، دار النهضة العربية1991م .

المجلات :

1- مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة1987م .
الدساتير والقوانين :

1- دستور جمهورية مصر لسنة 1971م .

2- دستور جمهورية السودان لسنة 1973م .

3- دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م .

4- المرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989م .

5- دستور جمهورية السودان لسنة 1998م .

6- دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م .

7- قانون المرافعات المدنية لسنة 1972م .

8- قانون السلطة القضائية لسنة 1973م .

9- قانون الهيئة القضائية لسنة 1976م .

10- قانون الهيئة القضائية لسنة 1406هـ .

11- قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م .

12- قانون القضاء الإداري لسنة 2005م . 

*أستاذ مشارك، كلية الشريعة،جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم. 


� ابن منظور ، لسان العرب ، ج9 ، ط2 ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت 1992م ، ص400 – الخليل بن أحمد الفراهيدي ، كتاب العين ، مكتبة لبنان ، بيروت 2004 ، ص581 ، عبدالله البستاني : معجم البستاني ، مكتبة لبنان ، بيروت 1992م ، ص752 .


� ابن منظور ، لسان العرب ، المرجع السابق ، ص401 ، عبدالله البستاني : معجم البستاني ، المرجع السابق ، ص752 .


� الخليل بن أحمد ، كتاب العين ، المرجع السابق ، ص581 .


� ابن منظور : المرجع السابق ، ص401 ، الخليل بن أحمد : المرجع السابق ، ص581 .


� البخاري ، صحيح البخاري ، دار مطابع الشعب ، ج9 ، ص132 .


� رواه البخاري : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773-852هـ) الرياض 2001 ، ج1 ، ص163 . 


� سورة يوسف ، الآية 25 .


� أحمد بن محمد الفيومي ، المصباح المنير ، دار الكتب العلمية ، ص347-348 .


� انظر د.ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة 2008 ، ص415 ، د.رمضان أبو السعود ، المدخل إلى القانون ، الدار الجامعية 1986م ، ص418-419 .


� د.ماجد راغب الحلو / المرجع السابق ، ص416 .


� د.رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص918-819 . 


� د.ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص416 .


� انظر د.ماجد الحلو ، المرجع السابق ، ص417 ، د.رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص419 .


� انظر د.عارف أبوعيد ، السيادة في الإسلام ، مكتبة المنار ، الأردن 1989م ، ص149 وما بعدها .


� د.فتحي عبدالكريم ، الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي ، مكتبة وهبه ، القاهرة 1984م ، ص63-72 .


� د.فتحي عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص64


� د.فتحي عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص64 .


� انظر للمزيد د.فتحي عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص64-65 .


� د.فتحي عبدالكريم ، المرجع السابق ، ص65 .


� د.عبد الحميد متولي ، مبدأ الشورى ، ط2 ، عالم الكتب ، القاهرة 1972م ، ص39 .


� عباس محمود العقاد ، الديمقراطية في الإسلام ، دار المعارف بمصر ، ص57 .


� د.محمود الخالدي ، الإسلام وأصول الحكم ، عالم الكتب الحديث ، الأردن 2005م ، ص27 .


� د.محمد سلام مدكور ، معالم الدولة الإسلامية ، ط1 ، مكتبة الفلاح ، الكويت 1983م ، ص117 .


� د.رمضان محمد بطيخ ، الرقابة على أداء الجهاز الإداري ، ط1 ، دار النهضة العربية 1994م ، ص127 .


� د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الكتب القانونية ، مصر 2005 ، ص81 . 


� عامر محمد عبد المجيد فضل ، الوجيز في شرح قانون القضاء الإداري لسنة 2005 ، الخرطوم 2008 ، ص216 .


� د.سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص138 .


� للمزيد من التفصيل راجع د.سليمان محمد الطماوي ، المرجع السابق ، ص135 ، د.رمضان محمد بطيخ ، المرجع السابق ، ص131-132 ، د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص83-84 .


� راجع د.سليمان محمد الطماوي ، قضاء الإلغاء ، دار الفكر العربي ، ص368-369 . د.رمضان محمد بطيخ ، المرجع السابق ، ص132-137 ، د.عبدالقادر باينه ، القضاء الإداري ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، ص31-32 . 


� للمزيد راجع د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص84-85 . د.سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، المرجع السابق ، ص135-137 . د.رمضان محمد بطيخ ، المرجع السابق ، ص132-137 .


� للمزيد انظر د.سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، المرجع السابق ، ص137-138 . د.رمضان محمد بطيخ ، المرجع السابق ، ص139-141 . د.عبدالقادر باينه ، المرجع السابق ، ص33-36 .


� للمزيد انظر د.عبدالغني بسيوني عبدالله ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف بالإسكندرية 1996م ، ص77-78 . د.عبدالقادر باينه ، القضاء الإداري ، دار تويقال للنشر ، الدار البيضاء 1985م ، ص29-30 .


� ، 2 . د. الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، ص130 وما بعدها . د.محمود حافظ ، القضاء الإداري ، ط3 ، 1966 ، ص57 وما بعدها . د.ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري 1987م ، ص276 .





� يوسف عثمان بشير ، القرار الإداري ،مطبعة المواني ،بورتسودان ، ص92 .


� هذا النص مطابق لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972م المصرية .


� انظر د.رمضان محمد بطيخ : المرجع السابق ص129 ، د.عبدالقادر باينة : تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء 1988م ، ص112 .


� مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 1987م ، ص365 .


� انظر نفس المجلة أعلاه ونفس الصفحة .


� مجلة الأحكام القضائية لسنة 1987م ، ص 404 .


� راجع ..د.رمضان محمد بطيخ ، المرجع السابق ، ص127 . د.عبدالقادر باينه ، القضاء الإداري المرجع السابق ، ص30 . د.سامي جمال الدين ، الرقابة على أعمال الإدارة منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط1 ، 1982م ، ص346 . د.وجدي ثابت قبريال ، الرقابة على أعمال الإدارة ، دار النهضة العربية 1991م ، ص22 . د.علي عبدالفتاح محمد ، الوجيز في القضاء الإداري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية 2009م ، ص56 . د.عبدالغني بسيوني عبدالله ، المرجع السابق ، ص60 .د.ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص453 . د.محمود عاطف البنا ، الوسيط في القضاء الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص341 ... الخ . 


� راجع د.علي عبدالفتاح ، المرجع السابق ، ص162 . د.ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص453 . د.عبدالغني بسيوني ، المرجع السابق ، ص60 . د.رمضان محمد بطيخ ، المرجع السابق ، ص127 . د.عبدالقادر باينه ، القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص30 . د.وجدي ثابت قبريال ، المرجع السابق ، ص220 ... الخ 


� انظر د.سلمان محمد الطماوي ، دعوى الإلغاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1976م ، ص316-317 . د.عبدالقادر باينه ، تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء 1988م ، ص24 .


� انظر د.محمد يوسف موسى ، نظام الحكم في الإسلام 1961م ، ص55-56 . عبدالوهاب خلاف ، السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية ، مطبعة التقدم 1397هـ ، ص25-26 . أبو الأعلى المودودي ، نظرية الإسلام السياسية ، دار الفكر ، بيروت ، ص27-28 . د.محمد أسد ، منهاج الإسلام في الحكم ، دار العلم للملايين ، بيروت 1967م ، ص80-81 . 


� انظر : د.عبد الحميد متولي ، مبادئ نظام الحكم في الإسلام 1966م ، ص577-585 . د.سعيد عبد المنعم الحكيم ، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1976م ، ص 160 .


� سورة التوبة ، الآية 71 .


� سورة آل عمران : الآية 140 .


� سورة المائدة : الآيتان  78- 79 .


� سورة آل عمران : الآية 104 .


� رواه ابن ماجه عن عائشة ، سنن ابن ماجة ، مكتبة الرياض الحديثة ، ص1327 .


� رواه مسلم و أبو داوود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد ، منصور علي ناصف ، التاج الجامع لأصول أحاديث الرسول( ، ج1 ، ص24 .


� رواه ابن ماجه عن أبي بكر الصديق ، سنن ابن ماجه ، المرجع السابق ، ص1327 .


� رواه الترمذي عن ابن عباس : التاج الجامع لأصول أحاديث الرسول ، ناصف منصور علي ، ص15 .


� د.الهادي عبد الصمد ، السلطة الإدارية بين التركيز والتخويل ، دار جامعة أم درمان الإسلامية للطباعة والنشر 1404هـ ، ص51 .


� ابن تيمية : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مكتبة الإيمان ، الإسكندرية ، ص23 .


� ابن تيمية : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، المرجع السابق ، ص26 .


� ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالمين ، دار الفكر 1977م ، ج3 ، ص16 .


� ابن قيم : المرجع السابق ، ص16 .


� انظر ابن تيمية : الحسبة في الإسلام ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ص44 .


� رواه ابن ماجه في سننه ، المرجع السابق ، ج2 ، ص142 .


� سورة النساء : الآية 59 .


� سورة النساء : الآية 65 .


� سيد قطب : في ظلال القرآن ، دار الشروق ، بيروت 1981م ، المجلد الثاني ، ص696 .


� سورة المائدة : الآيتان 48-49 .
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